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الأثر المترتب عليها صفة الأداءطالبهاتعريفها ومحلّها     نوع اليمين
أداءً ونكولاً وإبراءً

هــــــــــــي الـــــــيمين الـــــــتي اليمين النافية
يؤدّيــها المـُنكر يــنفي 
بـها دعـوى خـصمه . 
ومحــلُّها كــل حــقٍّ لآدمــي 
إلا فــــيما لايــــجوز بــــذلــــه . 
ومـــن تـــوجهـــت عـــليه أبُـــيح 
لــــــه أداؤهــــــا، والأفــــضل 

افتداؤها

الــــــــــخــصــم  يــــــــــــــــــطـــلـــبـــهـــا 
المـــــــدعـــــــي عـــــــلى خـــــــصمه 
المـُــــــــــــنكر . وذلـــــــــــــك فـــــــــــــيما 
يــــــــــــــدّعــــــــــــــيه مــــــــــــــما يــــــــــــــكون 
مـــــــــــخالـــــــــــفاً لـــــــــــلأصـــــــــــل أو 
الــــــظاهــــــر . فـــلا يـــصح 
لـلحاكـم أن يسـتحلف 
قــــبل طــــلب المــــدعــــي، 
ولا يـــــصح لـــــلحالـــــف 
قــــــــــبــل  يــحــــــــــلــف  أن 
اســــتحلاف الــــحاكــــم 
بـعد طـلب المسُـتحلف 

.

تــــــــــــــــــكـون بــــــــــــــــــالله وحــــــــــــــــــده 
 ، ذلــــــــــك  ويــــــــــكـــفـــي 
ولـــــــــــــــــلحاكـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــغليظها 
بــالــلفظ والمــكان والــزمــان 
فــيما لــه خــطر وتـــؤدى 
عــــــــــــلى صـــــــفة جـــــــواب 
المـُــــــــــــــــنــكــر لأن الــــــــــــــــــيــمــين 
شــرعــت لــتحقيق جــوابــه. 
فــــــــإن حـَــــــــــلَف عــــــــلى فــــــــعل 
نــفسه حــلف عــلى الـبتّْ 
والـــــــــقطع وإن حــــــــــــــــلف 
عــــــــلى نــــــــفي فــــــــعل غــــــــيره 
حــلف عــلى نـفي الـعلم  
. ولا يــــــــــــــــــصـح وصــــــــــــــــــلـهـا 
بشــــــــــــرط أو كــــــــــــلام غــــــــــــير 
مـــــــــفهوم أو بـــــــــقولـــــــــه ( إن 
شـــــــاء الله ) وإن كـــــــانـــــــت 
لــــحق جــــماعــــة بــــذل لــــكُل 
واحـــــــدٍ مـــــــنهم يـــــــميناً، إلا 
أن يـَــــــرضـــــــوا بـــــــواحـــــــدة . 
وكــــذلــــك لــــو ادعــــى واحــــدٌ 
حـقوقـاً عـلى واحـد فـعليه 
فـــــي كـــــل حـــــق يـــــمين إذا 

تعددت الدعوى 

إذا أدُيــــــــــت أســــــــــــــــــقطت 
الـــــــــــخصومـــــــــــة حـــــــــــالاً، إلا 
أنـــــها لـــــم تـــــسقط الـــــحق، 
فـــــتسُمع الـــــبينة بـــــعدهـــــا، 
وإن نــكل المـُـنكر قــضي 
عــــــــــليه بــــــــــالــــــــــنكول، فــــــــــيما 
يـكون مـالاً أو مـا يـُقصد 
مـــنه المـــال . والـــنكول قـــد 
يـــكون حـــقيقةً وقـــد يـــكون 
حــــــــكماً . ويـُـــــــعد الــــــــنكول 
كـــــــــإقـــــــــامـــــــــة الـــــــــبينة . ولا 
يـُقضى بـالـنكول عـن 
الــــــتغليظ لأنــــــه بــــــذل 
الـواجـب عـليه فـيجب 
الاكــــــــتفاء بــــــــه . وإذا 
أبــــرأه مــــن الــــيمين بــــريء 
مــنها فــي هــذه الــدعــوى، 
فـلو جـدد الـدعـوى وطـلب 
الــيمين كــان لــه ذلــك لــكن 
إذا حــــــــــلف فــــــــــلا يحــــــــــلف 

مرةً أخُرى .

     نوع اليمين



الأصــــــــــــــل أنــــــــــــــه لا يــــــــــــــلزم يمين الاستظهار 
المـُـــدعـــــي أن يحـــــلف مـــــع 
بـــــينته الـــــتامـــــة، لـــــكن إذا 
رأى الـــــــقاضـــــــي تحـــــــليفه 
احــــــــــتياطــــــــــاً فــــــــــهو أولــــــــــى 
لاحـــــــتمال قـــــــضاء الـــــــحق 
ونـــــــــحوه، وتـــــــــسمى هـــــــــذه 
يــــــــــــــــــمـــــــــــين  الــــــــــــــــــيـــــــــــمـــــــــــين 
الاســــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــار،  
والاســــــــــــتيثاق .وتـــــــكون 
فــــــــي حق الــــــــغائــــــــب 
ونــــحوه . وكـــــــان عـــــــلي 
عــــــــــــــــــنـــــــه  الله  رضــــــــــــــــــي 
يســــــتحلف المــــــدعــــــي مــــــع 

شهادة الشاهدين . 

يــــــتولـّـــــى الــــــقاضــــــي 
طـَلب هـذه الـيمين مـن 
الـــــــــــــــخصم، احـــــــــــــــتياطـــــــــــــــاً 
واطــــمئنانــــا إلــــى ســــلامــــة 

البينة الكاملة.

يـُـــقال فــــيها مــــا قــــيل فــــي 
الـيمين الـنافـية مـن حـيث 
كـفايـة كـونـها بـالله وحـده، 
الــــــــــــــــــتـــغـــلـــيـــظ،  وأحــــــــــــــــــكـــام 
وكـــــــونـــــــها عـــــــلى الـــــــبت أو 
نــــــــــفي الــــــــــعلم لمــــــــــا قــــــــــرره 
عــــــلماء المــــــذهــــــب مــــــن أن 
ذلـك سـواء فـي الـنفي 
أو الإثـــــبات، ولــــــــعموم 

كلامهم في اليمين .

إذا أدُيـــت هـــــذه الـــــيمين 
ثــــــبت الــــــحق لأنــــــها يــــــمين 
إثـبات. فـإن نـكل المـدعـي 
عــــــــن أدائــــــــها لــــــــم يـُـــــــقض 

له .

وهــي الــيمين الــتي تــكون اليمين المردودة
بســــــــبب نــــــــكول المــــــــدعــــــــى 
عــــــــــــــــــلــيــه عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــيــمــين 
الأصــــــــــــــــــلية، فــــــــــــــــــيردهــــــــــــــــــا 
الـــــقاضـــــي إلـــــى المـــــدعـــــي 
ليحـــــلف، والأصـــل فـــي 
المـذهـب  أن الـيمين لا 
تـُـرد ويـُـقضى بمجــرد 
الـنكول ومـن أهـل الـعلم 
مـــــن يـــــرى ردهـــــا مـــــطلقاً، 
ومـــــــنهم مـــــــن يـــــــرى ردهـــــــا 
عــــلى المــــدعــــي إذا انــــفرد 
بعلم الشيء المدعى به  

إذا نــــــكل المــــــدعــــــى عــــــليه 
عـــن الـــيمين الـــنافـــية فــلا 
يشُــــترط إذن الــــناكــــل 
ولا طـلبه فـي الـرد بــل 
يـــــــرد الـــــــقاضـــــــي الـــــــيمين 
بمجـــــــــــرد الـــــــــــنكول، قـــــــــــال 
المــــــرداوي  وهــــــو ظــــــاهــــــر 
مذهب الإمام أحمد .  

يـُـــقال فــــيها مــــا قــــيل فــــي 
الـيمين الـنافـية مـن حـيث 
كـفايـة كـونـها بـالله وحـده، 
الــــــــــــــــــتـــغـــلـــيـــظ،  وأحــــــــــــــــــكـــام 
وكـــــــونـــــــها عـــــــلى الـــــــبت أو 
نــــــــــفي الــــــــــعلم لمــــــــــا قــــــــــرره 
عــــــلماء المــــــذهــــــب مــــــن أن 
ذلـك سـواء فـي الـنفي 
أو الإثـــــبات، ولــــــــعموم 

كلامهم في اليمين .

إذا قــــــــــــيل بــــــــــــرد الــــــــــــيمين 
فــــيلزم الــــطالــــب أداؤهــــا، 
فإن نكل لم يقُضَ له،

وهــــــــــي الــــــيمين الــــــتي اليمين مع الشاهد
يؤدّيـــها المـُـدعـــي مـــع 
الـــــشاهـــــد الـــــواحـــــد، 
وتــــــكون فــــــي المــــــال، ومــــــا 
يـُــــــــــــــــقصد مـــــــــــــــــنه المـــــــــــــــــال. 
ولـــــلمدعـــــي فـــــيها أن 
يســــــتحلف المــــــدعــــــى 
عــــــــــلـيـه ويــــــــــرضــــــــــى 
بــيمينه . ( فــإن أقــام 
شــــاهــــداً ثــــانــــياً بــــعد 
ذلـــــــك كـَـــــــمُلَت بـــــــينته 

وقضي له بها ) 

يــــــتولـّـــــى الــــــقاضــــــي 
طـَلب هـذه الـيمين مـن 

المدعي . 

يـُـــقال فــــيها مــــا قــــيل فــــي 
الـيمين الـنافـية مـن حـيث 
كـفايـة كـونـها بـالله وحـده، 
الــــــــــــــــــتـــغـــلـــيـــظ،  وأحــــــــــــــــــكـــام 
وكـــــــونـــــــها عـــــــلى الـــــــبت أو 
نــــــــــفي الــــــــــعلم لمــــــــــا قــــــــــرره 
عــــــلماء المــــــذهــــــب مــــــن أن 
ذلـك سـواء فـي الـنفي 
أو الإثـــــبات، ولــــــــعموم 

كلامهم في اليمين .

إذا أدُيـــت هـــــذه الـــــيمين 
ثــــــبت الــــــحق لأنــــــها يــــــمين 
إثـبات. فـإن نـكل المـدعـي 
عـــن أدائـــها لـــم يـُــقض لـــه 
مـــالـــم يســـتحلف خـــصمه 
فــــــــــــــــــي  تــــــــــــــــــقــــدم  كــــــــــــــــــمــــا 

التعريف .

الأثر المترتب عليها صفة الأداءطالبهاتعريفها ومحلّها
أداءً ونكولاً وإبراءً

     نوع اليمين



إعداد : محمد بن عبد المحي الصليمي  

                                                                                                                                                  ٤ / ٧ / ١٤٤١هـ 
المراجع : 

١- كشاف القناع عن مت الإقناع للبهوتي 
٢- شرح منتهى الإرادات للبهوتي  

٣- الفروع لابن مفلح 
٤- المغني لابن قدامة  
٥- الكاف لابن قدامة 

وهـــــــــــــــي الـــــــــــــــيمين الـــــــــــــــتي اليمين المقُويةّ
تـُـــــــــــــــــطـلـب مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــوى 
المــــتداعــــيين جــــانــــباً، وقــــد 
نـــص عـــليها بـــعض أهـــل 
الـــــــــــعلم كـــــــــــالإمـــــــــــام ابـــــــــــن 
الــقيم. والـدلـيل عـليها 
أحــــــــــكــام  اســــــــــتــقــراء 
فــــــــــي  الــشــــــــــريــــــــــعــة 
مشــــــروعــــــية الــــــيمين 
فــــي حق مــــن تــــقوىّ 
جـــــانـــــبه كــــــــالــــــــقسامــــــــة، 
والـــــــــــــــــشاهـــــــــــــــــد والـــــــــــــــــيمين 

وغيرها. 

يــــــتولـّـــــى الــــــقاضــــــي 
طـَلب هـذه الـيمين مـن 

المدعي . 

يـُـــقال فــــيها مــــا قــــيل فــــي 
الـيمين الـنافـية مـن حـيث 
كـفايـة كـونـها بـالله وحـده، 
الــــــــــــــــــتـــغـــلـــيـــظ،  وأحــــــــــــــــــكـــام 
وكـــــــونـــــــها عـــــــلى الـــــــبت أو 
نــــــــــفي الــــــــــعلم لمــــــــــا قــــــــــرره 
عــــــلماء المــــــذهــــــب مــــــن أن 
ذلـك سـواء فـي الـنفي 
أو الإثـــــبات، ولــــــــعموم 

كلامهم في اليمين .

إذا أدُيـــت هـــــذه الـــــيمين 
ثــــــبت الــــــحق لأنــــــها يــــــمين 
إثـبات. فـإن نـكل المـدعـي 
عــــــــن أدائــــــــها لــــــــم يـُـــــــقض 

له .

اليمين النافية مع 
البينة

وهــــــــــــــــي الــــــــــــــــيمين الــــــــــــــــتي 
يـــطلبها مـــن مـــعه الـــبينة، 
فـإن كـانـت بـينته حـاضـرةً 
فـي المجـلس فـلا يـحقُّ لـه 
لأن  الــــــــــــــــــيـــمـــين،  طــــــــــــــــــلـــب 
الـــــــــيمين بـــــــــدلٌ فـــــــــلا 
يجُـــــمع بـــــينها وبـــــين 
الـــــــبينة، وإن كــــــــــــانــــــــــــت 
غـــــــــــــائـــــــــــــبةً فـــــــــــــله تحـــــــــــــليف 
خــصمه ثــم إقــامــة الــبينة 
بــعد ذلــك، (حــتى لــو قــرر 
أنــه لايــريــد إقــامــة الــبينة) 
لأنــــــــــه يــــــــــلزم مــــــــــن صــــــــــدق 
الـــــــــــــبينة فـــــــــــــجور الـــــــــــــيمين 
المـُــتقدّمــــة، فــــتكون الــــبينة 

أولى . 

يطلبها المدُعي الذي له 
بينة على دعواه .

يـُـــقال فــــيها مــــا قــــيل فــــي 
الـــــــيمين الـــــــنافـــــــية، لأنـــــــها 
هـــــي ذاتـُــــها، والـــــفرق أن 
المــــــــــدعــــــــــي فــــــــــي الــــــــــيمين 
الـــــــنافـــــــية لا بـــــــينة لـــــــديـــــــه، 

وفي هذه له بينة .

يـُـــقال فــــيها مــــا قــــيل فــــي 
اليمين النافية .

الأثر المترتب عليها صفة الأداءطالبهاتعريفها ومحلّها
أداءً ونكولاً وإبراءً

     نوع اليمين


